شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《19》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَر الدليل المعتمد في محل النزاع. الإجماع، أن الإجماع هو الدليل المعتمد على أن النساء يقضين الصيام. لأن الحائض بعد انتهائها، بعد انتهاء الحيض، بالصيام، هل صيامها قضاء أم أداءً؟ كما ذكرنا في الدرس السابق الخلاف حول هذا. لكن الدليل المعتمد عندهم أنه يعتبر قضاءً. إجماع أهل العلم. وأما الوجه الثاني، وأن الوجه الثاني هو الإجماع على أنهن يقضين الصيام. والدليل المعتمد والدليل المعتمد في محل النزاع، يعني أقوى الأدلة هنا هو الإجماع وليس حديث عائشة، لأن حديث عائشة أولًا هي تقول: "كنا نُؤمَرُ بقضاءِ الصيامِ". لفظ القضاء بمعنى أنها يعني ناقش لما ناقش في لفظ القضاء، لأن القضاء في اللغة غيرُ في الاصطلاحِ، ففي الاصطلاح هو فعلُ العبادةِ بعد خروجِ وقتها. أما العبادة سواء كان في وقتها، هذا عند العلماء يعتبر قضاءً. يعني العلماء قالوا هذا قضاء. ليس بالضرورة أن يكون قضاءً، إنما يقال على أن هذا قضاء. وضحَت المسألة الآن. نحن عندنا كلمة "القضاء" لها معنى اللغة ومعنى الاصطلاح. طيب. فالعلماء أجمعوا على أن فعلنا للصيام بعد انتهاء الحيض، أن هذا يسمى عندهم قضاءً أصوليًا. قضاءً أصوليًا. فقالوا أن الدليل المعتمد على تسمية هذا الفعل قضاءً وليس أداءً هو الإجماع من العلماء. ماذا؟ ماذا؟ طيب، انزلوا للأسفل. هذا مكاني، هذا مكاني. ممكن أخت تنزل وتأتي بفراش أو تتصل بإدارة اللهُ عزَّ وجلَّ، فإذا عزمتَ أي قصدتَ قصدًا مؤكدًا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. إذًا العزيمةُ في اللغةِ هي القصدُ المؤكدُ. القصدُ المؤكدُ، يعني: قصدتَ قصدًا مؤكدًا. عزمتَ على هذا الشيءِ أي قصدتَه قصدًا مؤكدًا. فإذا عزمتَ أي إذا قصدتَ فعلَ شيءٍ قصدًا مؤكدًا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ؛ لأنَّ هذه هي العزيمةُ. وعرَّفها أيضًا في اصطلاحِ أهلِ الشرعِ بقولِه، أي: المؤلفُ ابنُ قدامةَ: فالعزيمةُ: الحكمُ الثابتُ من غيرِ مخالفةِ دليلٍ شرعيٍّ. العزيمةُ في اصطلاحِ الأصوليين عندَ ابنِ قدامةَ هي: الحكمُ الثابتُ من غيرِ مخالفةِ دليلٍ شرعيٍّ. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا حكمٌ قد يوجدُ دليلٌ آخرُ يخالفُه. غسلُ الجمعةِ. وردَ: غسلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ، أي على كلِّ من بلغَ الحلمَ. حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ. طيب، وغسلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ. حديثٌ: "فَمَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ" فالغسلُ أفضلُ. إذًا، هذانِ حديثانِ، هل يوجدُ تعارضٌ بينهما أم لا؟ طيب، لو قلنا، أنَّ حكمَ غسلِ الجمعةِ لم يردْ فيهِ الحديثُ الثاني، إذًا عندَ المؤلفِ: أنَّ حديثَ غسلِ الجمعةِ واجبٌ، هذا حكمٌ شرعيٌّ، ثبتَ بهذا، لم يردْ دليلٌ شرعيٌّ يخالفُه. مثلُ ماذا؟ "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ" إلى نهايةِ الآيةِ. لم يوجدْ ما يخالفُه. فهذا عندَ المؤلفِ يُسمى بالعزيمةِ. عندَ ابنِ قدامةَ يُسمى بالعزيمةِ: الحكمُ الثابتُ من غيرِ مخالفةِ دليلٍ شرعيٍّ. لم يوجدْ دليلٌ شرعيٌّ يخالفُه، فهذا يُسمى العزيمةَ. إذًا العزيمةُ عندَ ابنِ قدامةَ: أولًا: العزيمةُ لغةً هي: القصدُ المؤكدُ. وعندَ ابنِ قدامةَ هي: الحكمُ اللهمَّ لا حولَ ولا قوةَ إلا بك. هي: الحكمُ الشرعيُّ الثابتُ، الحكمُ الثابتُ من غيرِ مخالفةِ دليلٍ شرعيٍّ. يعني: لم يوجدْ دليلٌ شرعيٌّ يخالفُ هذا الحكمَ. بإيجابِ اللهِ تعالى. يعني الحكم الذي أُنزل أنَّ الله تعالى قد أوجبه علينا التعريف الأول أكمل؛ لماذا؟ لأنَّ العزيمة هنا ستشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه. الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. أقوى من التعريف الذي يقال فيه: ما لزم بإيجابِ الله تعالى. لأنَّ ما لزم بإيجابِ الله تعالى يدخل فيه الواجب فقط، أو يدخل الواجب وضده والحرام، ولا يدخل المندوب والمكروه، فكان الأول أوجز وأقوى، وهو: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. وكثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة. كل ما ليس برخصة، يقولون: هذه هي العزيمة. يعني مثلًا عندنا أكل الميتة، الأصل فيها أنها محرَّمة. فحكمُ أكلِ الميتة عزيمة أم رخصة؟ عزيمة. لكن يترخَّص في أكل الميتة إذا كان فيها محافظة على النفس، إنسان سيموت إلا أن يأكل من الميتة سيأكل بقدرها، كما سيأتي الكلام عن مثلِ هذا. كثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة، كما سيأتي. إذًا تلخَّصَ العزيمة في اللغة هي: القصد المؤكَّد. ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾، ﴿فَإ تَرْكُكَ لِلصَّلَاةِ النَّافِلَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا مَكْرُوهٌ. واضحٌ، تَرْكُكَ لِشُرْبِ الخَمْرِ. اللهُ تعالى قَوْلٌ مَرْجُوحٌ وليسَ بِرَاجِحٍ، إنما الأفضلُ منه الحُكْمُ السابقُ من غيرِ مُخَالَفَةِ دليلٍ شَرْعِيٍّ، أو في هذه اللحظة يُباح مع قيام الدليل المحرِّم واستمراره. إباحةُ المحظورِ مع قيام الحظر، بمعنى أن يُباحَ الحرامُ في لحظةٍ معينةٍ مع بقائه واستمراره دليلًا وحُكمًا. يعني: الميتةُ محرَّمةٌ، 00:18:50.780 --> 00:18:58 تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، يعني ما كلَّ يومٍ أو كلَّ يومينِ أو كلَّ ثلاثةٍ، أينَ الخَلْوَةُ عندَ الطبيبِ؟ أينَ قُلْتَ؟ عندَ الطبيبِ، هل هناكَ ضرورةٌ تُبيحُ للطبيبِ أنْ يَكْشِفَ عليكِ؟ إذا لم تُوجَدْ ضروراتٌ هيِّنَةٌ، وُضِعَتْ. للغاية، لكن ورد ووجد المعارض الراجح الذي يبيح المسح على الخفين أو على الجوربين. فعُرِّفَتِ الرُّخصةُ تعريفًا آخرَ، من الرُّخصةِ نحن قلنا: إباحةُ المحظورِ مع قيامِ الحاظرِ. تعريفٌ آخرُ: ما ثبتَ على خلافِ دليلٍ شرعيٍّ لمعارضٍ راجحٍ. يعني عندنا دليلٌ شرعيٌّ، عندنا حكمٌ شرعيٌّ، لكن وُجِدَ ما يعارضُ هذا الحكمَ الشرعيَّ بدليلٍ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. طيب، تُغْسَلُ الرِّجلانِ إلى الكعبينِ، وُجِدَ المسـ ـحُ على الظَّهْرِ إلى الكعبينِ. فأصبحَ هذا -ربما- ثبتَ على خلافِ دليلِ القرآنِ، لمعارضٍ راجحٍ وهو: لماذا قلنا بهذا؟ لأنَّ المسحَ على الخفينِ أخصُّ من الآيةِ. . يعني هناك من العلماء من يقول إنَّ المسحَ على الخفينِ عزيمةٌ وليس رخصةً، لكن نحن نقول إنَّه رخصةٌ بناءً على التعريفِ هذا. همم، لا حرجَ أن تمسحَ على الخفينِ في معظمِ أيامِ الشتاءِ، لا حرجَ عليكَ. إذًا، الرُّخصةُ نعم. معارضٌ، يعني دليلٌ يعارضُ آخرَ. يعني الآن المسحُ على الخفينِ وعمومُ الآيةِ. في أمرِ القدمينِ. يعني هي رخصةٌ إن أردتَ أن تعملَ بما ثبتَ على خلافِ دليلٍ شرعيٍّ. الدليلُ الشرعيُّ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. هذا الدليلُ الشرعيُّ، جاءتْ أدلةُ المسحِ على الخفينِ أو المسحِ على الجوربينِ. جاء هذا ليعرِّفَ هذه رخصةً. والأصلُ. فإن أخذتَ بالرخصةِ فهذه الرُّخصةُ التي رخصها اللهُ لكَ. فقال: ما ثبتَ على خلافِ دليلٍ شرعيٍّ لمعارضٍ راجحٍ، بمعنى أنَّه راجحٌ في هذه المسألةِ، وليس أنَّه أرجحُ لأنَّ الحديثَ ليس بأرجحَ من القرآنِ، لا يُشكِلُ عليكَ هذا، إنما في مسألةِ المسحِ، في مسألةِ المسحِ بعينها، أمرُ المسحِ، الأدلةُ التي وردتْ في المسحِ تبيحُ لكَ أنْ تَمسَحُ ولا تَغسِلُ إذا أردتَها. رخصةُ السفرِ، نعم، يعني مثلُ الصيامِ في السفرِ رخصةٌ. وَرَدَ الصيامُ وورَدَ الإفطارُ، فمن صامَ فلا حَرَجَ، ومن أفطرَ فلا حَرَجَ. إن صامَ فقد أخذَ بالعزيمةِ، وإن أفطرَ فقد أخذَ بال وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
